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Abstract
The principle of res judicata is widely accepted in numerous legal systems, including 
Iran’s, where it has enshrined in Article No. 13 of the National Criminal Judiciary Law 
established in 2013. This principle serves as a basis for nonsuit judgments in criminal 
matters. In this study, we delve into the conditions for applying this principle in criminal 
law and jurisprudence, examining various examples where disputes arise and exploring 
the conditions for its application. One essential condition is the finality of the ruling, 
regardless of whether it ends in a conviction or acquittal. Another condition is achieving 
unanimity among adversaries, which can prove challenging. A third condition is the unity 
of cause, as in the case where a civil lawsuit precedes a criminal one or vice versa. The 
legislature, in Articles No. 16 to 18 of the Islamic Penal Code enacted in 2013, delineates 
various scenarios. A fourth condition is the unity of subject matter, prompting debate over 
whether it pertains to the unity of external actions or the unity of the title of the crime. 
Through jurisprudential and legal analysis, it becomes apparent that the criterion hinges 
on the integration of external actions, elucidating that multiple legal titles do not warrant 
trial de novo regarding a claim for a single act.
Keywords: validity of res judicata, obvious contradiction of religious law, definitive 
parts of jurisprudence, trial de novo, Article No. 18 of for the Formation of Public and 
Islamic Revolutionary Courts.
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المستخلص
ع  يعتبـر مبـدأ  الأمـر المقضـي بـه قاعـدة مقبولـة فـي كثيـر مـن الأنظمـة القانونيـة، كمـا أخذ بها المشـرّ
الإيرانـي. فتعـدّ هـذه القاعـدة فـي الأمـور الجزائيـة، حسـب المادة رقم 13 مـن قانون القضـاء الجزائي 
ع عـام 1392ش، إحـدى أسـباب قـرار منـع الملاحقـة. ونحـن فـي دراسـتنا هـذه، بعـد  الوطنـي المشـرّ
مـا اسـتقصينا شـروط تطبيـق هـذه القاعـدة في الأمـور الجزائية في القانـون والفقه، اسـتعرضنا بعض 
مصاديقها الخاصّة التي وقع الخلاف فيها، ودرسناها. لتطبيق هذه القاعدة شروط، منها أن يكون 
الحكـم نهائيـا، سـواء كان الحكـم بالإدانـة أو البرائـة. ومنهـا أن تتّحـد فيهـا الخصـوم، التـي يصعـب 
فـي بعـض الأحيـان. ومنهـا وحـدة السـبب. ويكون إحدى مظاهرهـا فيما إذا قدّمت دعـوى قانونية، 
ع فـي مـواد رقـم 16 حتّـى 18 من قانـون القضاء  ثـمّ دعـوى جزائيـة بعدهـا، أو بالعكـس. فذكـر المشـرّ
ع عـام 1392ش، فروضـا مختلفـة. ومـن شـروطها الأخـرى اتّحـاد الموضـوع.  الجزائـي الوطنـي المشـرّ
واختلف في هذا الشرط في أنّ المراد منه هل هو اتّحاد الفعل الخارجي، أو اتّحاد عنوان الجريمة؟ 
وبعد دراسة حكمة هذه القاعدة في الفقه والقانون، تمّ عرض مؤيدات بأنّ المعيار هو اتّحاد الفعل 

الخارجي، وأنّ تعدد العنوان لا ينتج إعادة الدعوى في فعل واحد.
ع، مسـلّمات الفقـه، إعـادة  الكلمـات المفتاحيـة: حجّيـة الأمـر المقضـي بـه، المخالفـة البيّنـة للشـر

كم العامّة والثورية. الحكم، المادة رقم 18 من قانون تكوين المحا
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المقدّمة

تعتبـر قاعـدة الأمـر المقضـي به من القواعد القانونية المقبولـة في كثير من الأنظمة القانونية، 

كما أخذ بها مشرّعنا، ورتّب عليها آثارا. وعزمنا في دراستنا هذه أن ندرس سعتها وشروطها في 

القانون والفقه، وأن نستقصي حدود تطبيقها في المحاكم، كما نعرض تطبيق هذه القاعدة 

في بعض مصاديقها الخاصّة، وبعض استثنائاتها.

لأم رالمقض يبه المحكمة 1. قاعدة ا

نبدء بدراسة هذه القاعدة في المحكمة.

1-1.د را ةسقةينونا

نتابـع فـي البـدء أسـاس هـذه القاعدة فـي الوثائق الدولية والوطنية، سـواء كانـت من القوانين 

الجزائية أو المدنية.

لأاسس الينوناق 1-1-1. ا

1-1-1-1. الوثائ قالدولةي

سـمّيت هـذا القاعـدة فـي الوثائـق الدوليـة بعـدّة أسـماء، منهـا قاعـدة منـع إعـادة العقوبات، 

أو قاعـدة منـع العقوبـات المضاعفـة. يعتبـر حجّيـة الأمـر المقضـي بـه الـذي يسـبّب منـع 

كمـة والعقوبـات المضاعفـة، مـن معاييـر حقـوق الانسـان المعتـرف بهـا فـي كثيـر مـن  المحا

الأنظمـة القانونيـة فـي العالـم. منهـا العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، 

الذي التحقت به الحكومة الإيرانية في اليوم السابع عشر من الشهر الثاني في عام 1352ش 

[May/7/1975]، بعـد تصويـت السـلطة التشـريعية. فتـرى المـادة رقم 73 من هـذا العهد أن 

3. والصحيح هو البند السابع من المادة رقم 14، لا المادة رقم 7. ]المترجم[
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كمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها  »لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحا

بحكـم نهائـي وفقـا للقانـون والإجـراءات ]الجنائية[ في كلّ بلد«. كما ذكـرت هذه القاعدة في 

ثة بنود. فيشير البند الأوّل إلى منع  المادة رقم 20 من قانون المحكمة الجنائية الدولية في ثلا

كمتـه سـابقا في المحكمـة الجنائية الدوليـة، في نفس  كمـة متّهـم، تمّـت محا تجديـد محا

كمـة متّهـم أديـن بحكـم أو برئ منه سـابقا في  المحكمـة. واختـصّ البنـد الثانـي بمنـع محا

كم الوطنية للدول. واستعرض  كم، ومنها المحا المحكمة الجنائية الدولية، في باقي المحا

كم الوطنية،  كم، كالمحا كمة متّهم حکم علیه سابقا في باقي المحا البند الثالث منع محا

في المحكمة الدولية. )مير محمّد صادقي، 1382ش: صص 93-87(

1-1-1-2. الوثائ قالوطةين

تعدّ حجّية الأمر المقضي به في الجرائم الجزائية، إحدى أسباب منع متابعة الحكم الجزائي 

وتطبيقه، حسب المادة رقم 6 من قانون القضاء الجزائي الملغي. وذكرت في المادة رقم 13 

من قانون القضاء الجزائي الحديث.

وفي الأمور المدنية، تشير بعض المواد إلى هذه القاعدة أيضا. فيقرّر القانون المدني مثلا، في 

مبحث اعتراضات وموانع المناولة، في البند السادس من المادة رقم 84، أنّ إحدى الموانع 

هي: »الدعوى المقدّمة سابقا بين نفس الأطراف، أو أطراف أخر يقوم مقامهم أصحاب الدعوى، 

والتي تمّ متابعتها وصدر حكمها النهائي«.

يفها لدى علماء القانون  والمشرّع لا يعرّف هذه القاعدة في القوانين الجزائية، ونحن نذكر تعار

كي نبين ما المراد منها.

لأم رالمقض يبه 1-1-2. تع فيرقاعدة ا

يـرى بعـض القانونييـن أن لـو تـمّ القضـاء علـى دعـوى جزائيـة فـي إطـار القانـون، يحظـر إعادة 
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قضائهـا فـي نفـس المحكمـة أو محكمـة أخـرى. )كلدوسـت جويبـاري، 1386 ش: ص 56( 

، الحكم الذي أصدرته جهة قضائيـة عادلة بحقّ متّهم، بعد إنهاء  كمـا أنّهـا وفـق تعريـف آخر

إقامة الدعوى وقضاءها، وتمّت طرق نقضه المعمولة أو تركت، يعدّ صحيحا، وكيون مفاده، 

سواء كان حكما بالإدانة أو البرائة، معتبرا. )خالقي، 1388ش: ص 115(

تجـري هـذه القاعـدة فـي الأحـكام الصـادرة في المحاكـم و قـرارات المحكمة العامّـة. ونحن 

نستعرض تطبيقها في الأحكام الصادرة في المحاكم، ثمّ قرارات المحكمة العامّة.

لأم رالمقض يبه يف المحاكم 1-1-3.ورش ط قاعدة ا

كم بشروط نشير إليها فيما يلي: يشترط تحقيق هذه القاعدة في المحا

1-1-3-1.إ صدار الحك مالنهائي

إصـدار الحكـم النهائـي، سـواء كان حكمـا بالإدانـة أو البرائـة، كما يظهر من تعريـف القاعدة، 

كيون شرطا من شروط تطبيقها. وفي الحكم بالإدانة، لا يختلف أمرها فيما تمّ إجراء الحكم 

أو لم يتمّ. )خالقي، 1388: ص 116( وعلى هذا، إذا علم في مرحلة التحقيق أنّ المتهم أدين 

، وفق البند  بحكم سابقا في نفس الموضوع، ومن نفس الخصم، يجب أن تقف متابعة الأمر

الرابع للمادة رقم 13 من قانون القضاء الجزائي الوطني.

، لا يختلف الأمر في الحكم بالإدانة أو البرائة، فلو كان الحكم بالبرائة نهائيا، كيون  وكما مرّ

المتّهم واجدا لهذا الشرط، وتشمله قاعدة الأمر المقضي به، كما قرّرت دائرة الأمور القانونية 

العامّة التابعة للسلطة القضائية في رأيها الاستشاري المرقّم بـ 7/3638 في اليوم الخامس 

والعشـرين مـن الشـهر الخامـس عـام 1382ش ]August/2003/16[ هـذا التطبيـق. )شـهري 

وآخرون، 1388ش: ج 1، ص 5( لكن إذا لم كين الحكم بالبرائة نهائيا، لم تطبّق عليه هذه 

القاعدة، لكن لا يجوز إقامة دعوى أخرى، بل يجب أن تتابع عملية نقض الحكم.
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1-1-3-2.و حدة الخصمو

ج 3، ص 19( فلـو تغيّـر  ومـن شـرائط هـذه القاعـدة وحـدة الخصـوم. )آخونـدي، 1383ش: 

المدّعى عليه والمدّعي في الدعوى الثانية، تجب المتابعة.

والقاضي هو الذي يرى وحدة الخصوم ]أو اختلافهما[. وفي كثير من الدعاوي يصعب هذا 

. فعلى سبيل المثال، لو أتّهم أحد بالخيانة في الأمانة وتوبع، وأدانته المحكمة العامّة بعد  الأمر

التحقيق بالحكم، وأصدرت لائحتها الاتّهامية، ولم يثبت للمحكمة ]بعدها[ هذا الاتّهام، 

فتبرئ ذمّته، وبعد هذا الحكم بالبرائة، يرفع المدّعي دعوى أخرى في نفس الفعل بالسرقة، 

ففي هذا المثال يتّحد المدّعى عليه وصاحب الدعوى، فيصدق هذا الشرط. لكن إذا أقام 

المدّعـي علـى أحـد بالسـرقة، وصـدر الحكـم النهائـي، وأقام آخر حكم على نفس الشـخص 

بالاحتيال، تتعدّد أصحاب الدعوى، وتتابع هذه الدعوى الثانية. هذا وفي بعض الدعاوي 

يصعب إحراز صدق هذا الشرط، فمن الجدير أن نشير إلى مصاديق من هذه الدعاوي.

لـو اتّهـم أحـد بارتـكاب جريمـة فـي مـال ذي شـركيين، وأقـام أحـد الشـركيين علـى شـخص 

دعـوى، وتـمّ القضـاء بالحكـم بالإدانـة أو البرائة، فهل يسـتطيع الشـريك الآخـر أن يقيم دعوى 

أخرى على المدّعى عليه بنفس الفعل ونفس الجريمة؟

ففـي بـادئ الأمـر يمكـن أن يتصـوّر أنّ الخصـوم تتعـدّد بتعـدّد المدّعـي، فال تطبّـق قاعـدة 

الأمـر المقضـي بـه، لكـن إذا أمعنّا النظر في هذه المسـألة، تتصـوّر فروضا متعدّدة يختلف 

الحكم فيها:

الفـرض الأوّل: أن تكـون الملكيـة مشـاعة. كمـا إذا ملك شـخصان سـيّارة بملكية مشـاعة، 

أو  بالإدانـة  النهائـي  المحكمـة حكمهـا  وأصـدرت  بالسـرقة،  الأوّل دعـوى  الشـريك  وأقـام 

البرائـة. ففـي هـذا الفـرض يمكـن القـول بـأنّ فـي الحكـم بالإدانـة، تفقـد دعـوى الشـريك 

الثاني جدواها، لأنّ المال المسروق يعاد إلى مالكيه، ولا تجدي الدعوى الثانية في باقي 

عقوبـات السـارق. وفـي الحكـم بالبرائـة، لا تصـحّ الدعـوى الثانيـة أيضا، لأنّ الشـريك الأوّل 
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ينـوب عـن الثانـي، للملكيـة المشـاعة. وعلـى هـذا لا يصـدق تعـدّد أصحـاب الدعوى في 

هذا الفرض، فتطبّق قاعدة الأمر المقضي به.

كمـا يمكـن أن تتدخّـل عوامـل أخرى، كعفو صاحب الدعوى في الحكم. فلو عفى الشـريك 

الأوّل في جريمة السرقة التعزيرية مثلا، وانتهى قرار المحكمة بمنع الملاحقة حسب المادة 

رقـم 100 مـن قانـون العقوبـات الإسالمية المشـرّع عـام 1392ش، وأقـام الشـريك الثانـي دعـوى 

أخـرى، لا تطبّـق قاعـدة الأمـر المقضـي به بحال فـي القرار المذكور الـذي أصدرته المحكمة، 

وتلزم المحكمة بالمتابعة.

الفرض الثاني: أن تكون الملكية غير مشـاعة كما في عمارة ذات طابقين لشـركيين يملك 

كلّ منهمـا طابقـا. ففـي هـذا الفرض لو اتّهم شـخص بتدميرها، وأدين أو بـرئ من دعوى أحد 

الشـركيين فـي تدميـر شـقّته، لا تطبّـق قاعـدة الأمـر المقضـي بـه فـي دعـوى الشـريك الثانـي، 

فيسـتطيع أن يقيـم دعـوى علـى المدّعـى عليـه فـي تدميـر شـقّته. ففـي الواقـع تعيـب وحـدة 

الموضوع والخصوم في هذا الفرض، ولا تطبّق القاعدة.

وكيون انتقال المال للغير من مصاديق الاختلاف كذلك. فلو فرضنا أن باع شـخص ملكا 

لثالـث، وأقـام المالـك دعـوى، وحكـم علـى البائـع بالسـجن وردّ المـال، فهـل تكـون دعـوى 

المشتري في احتيال البائع قانونية أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن أن نقول إنّ اتّحاد الخصوم 

لا يتحقّق، لأنّ المشتري شخص ثالث، فلا تطبّق قاعدة الأمر المقضي به أو لا؟

وفي مقام الإجابة يجب القول بأنّ انتقال المال للغير لا يتحقّق بغير الشـخص الذي انتقل 

إليـه المـال، وهـو المشـتري. فيكـون وجود مشـتري مال الغير سـببا في صدق هـذه الجريمة. 

 . وعليـه لا تسـتطيع المحكمـة أن تصـدر حكمهـا مـن دون أن تأخذ المشـتري بعيـن الاعتبار

وتقرّر هذا الأمر في الرأي الاستشاري الذي أصدرته الدائرة الحقوقية للسلطة القضائية، المرقّم 

 .]13/May/2006[ بـ 7/1079 بتاريخ اليوم الثالث والعشـرين من الشـهر الثاني عام 1385ش

)كاتوزيان، 1387ش: ص 281(
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وفي الواقع، تسبّب حجّية الأمر الجزائي المختوم في فرض السؤال، عدم قانونية دعوى المشتري 

، يوجـب اطمئنانا للـذي تمّت  المقامـة علـى البائـع، لأنّ لـزوم توفيـر الأمـن القضائـي للجمهـور

محاكمته سابقا، وأصدر الحكم النهائي بحقّه، بعدم الملاحقة والمعاقبة مرّة أخرى في نفس 

الموضوع. )كاتوزيان، 1387ش: ص 280( وعليه لا تكون دعوى المشتري على البائع قانونية.

1-1-3-3.و حدة السبب

ة، )آخوندي، 1383ش: ج 3، ص 19( ووحدة الجهة أيضا، 
ّ
يعبّر عن هذا الشـرط بوحدة العل

)خلعـت بـري، 1350ش: ص 6( لكـنّ الكثيـر يعبّـر عنـه بوحـدة السـبب. يـرى المشـهور أنّ 

سبب الدعوى، هو الفعل أو الحدث القانوني الذي كيوّن عنصر الحقّ المطالب وأساسه. 

)كاتوزيان، 1387ش: ص 290(

والمراد من سبب الدعوى، الأصل أو الهدف الذي تقوم المتابعة على أساسه. فعليه، كيون 

سبب الدعوى في القضاءات القانونية، تعويض الضرر المالي أو الإلزام بإجراء ضمان لصالح 

المدّعي. وكيون السبب في القضاءات الجزائية، إجراء العقوبات أو اتخاذ الاجراءات الوقائية 

والتربوية بحقّ المدّعى عليه الذي أضرّ بالنظام العامّ. وكيون في القضاءات الإدارية، إجراء 

العقوبـات الحرفيـة بحـقّ الشـخص الـذي خالـف الأوامـر والنظـام الإداري لمجموعـة، أو قـام 

بفعل يغاير الشؤون والسمعة. )خالقي، 1388ش: ص 120(

فاتّضح أنّ السبب في الدعوى الجزائية هو إجراء العقوبات بحقّ المجرم، وكذلك تعويض 

الضرر الذي له جهة خاصّة.

1-1-3-4.و حدة الموضوع

تعدّ وحدة موضوع الدعويين إحدى شروط تطبيق قاعدة الأمر المقضي به. لكن الأمر المهمّ 

الـذي يلـزم دراسـته، أنّـه مـا المراد من وحـدة الموضوع في هذه القاعدة؟ فلو أقـام أحد دعوى 
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ضـدّ آخـر بالخيانـة فـي الأمانـة مثلا، وبـرئ المدّعى عليه من هـذا الاتّهام لعـدم الدليل، فهل 

يسـتطيع المدّعـي أن يقيـم دعـوى أخـرى في نفس الفعل بالسـرقة ضدّه؟ فلـو كان المراد من 

وحدة الموضوع، وحدة الفعل، فهذا الشرط محقّق هنا، لأنّ الدعوى أقيمت في فعل واحد، 

فال تجـدي الدعـوى بالسـرقة ولا تتابـع. لكـن إذا كان المـراد وحـدة العنـوان والوصـف، يعيـب 

الشرط، لأنّ الدعوى الأولى أقيمت في الخيانة، والثانية في السرقة، فلا تطبّق القاعدة، وتلزم 

المحكمة بمناولة الدعوى الثانية. هذا واختلف علماء القانون في معنى هذا الشـرط على 

رأيين، ندرسهما فيما يلي.

1-1-3-4-1.و حدة الفعل

يرى البعض أنّ المراد من وحدة الموضوع، أن كيون الفعل الجزائي في القضاء الثاني، نفس 

الفعل الذي أقيمت علىه الدعوى سابقا. ففي المقارنة بين الفعلين، يعتنى بمادية الفعل لا 

وصفه الجزائي المتّصف به. )خالقي، 1388ش: ص 121( وبعبارة أخرى كما عبّر عنه أحد 

القانونييـن، لـو قضـي فـي موضوع وتـمّ القرار النهائي بمنع المتابعة أو وقفهـا، أو صدر الحكم 

بالإدانة أو البرائة، لا يمكن ملاحقة المتّهم أو المجرم في نفس الفعل، ولو صدق عليه عناوين 

. )آخوندي، 1383ش: ج 1، ص 244( أو أوصاف أخر

فعلى هذا، لمّا كانت الدعوى في السؤال ]الذي مثّلنا به[ في فعل واحد، لا يمكن القضاء في 

الفعل مرّتين، مرّة بعنوان الخيانة، وأخرى بالسرقة.

1-1-3-4-2.و حدة العونان

يـرى أصحـاب هـذه الدعـوى أنّ وحـدة الفعل لا تكفي في تطبيق هذه القاعدة، والمهمّ فيها 

وحـدة عنـوان الجريمـة. فلـو كان العنـوان فـي الدعوى الثانيـة يخالف الموضوع فـي الدعوى 

الأولـى، لا تطبّـق قاعـدة الأمـر المقضـي بـه، و لـو كان الفعـل فـي الدعوييـن فعال واحـدا. وهـذا 
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وصرّح البعض بأن لو أقيمت الدعوى بعناوين أخرى، لا تواجه إشكالا. كما إذا قضي في فعل 

بأنّـه احتيـال فـي محكمـة وصـدر الحكـم النهائي، يمكن إقامـة الدعوى في نفـس الفعل في 

محكمة أخرى بأنّه خيانة. )كلدوست جويباري، 1386ش: ص 57(

فعلـى هـذا الـرأي، لـو كان عنوانـان لفعـل _الخيانـة فـي الدعـوى الأولـى والسـرقة فـي الدعـوى 

الثانية-، يتابع الموضوع في المحاكم.

ولمّا كان تحديد حدود قاعدة الأمر المقضي به، له الأثر بالغ في تطبيقها، نحيل تقويم هذين 

الرأين بعد الدراسة الفقهية لهذه القاعدة.

1-2. الدرا ةسالفقهةي

لا توجد في كلام الفقهاء قاعدة تسمّى بحجّية الأمر المقضي به، لكنّها تستفاد من عناوين 

أخر في كلامهم، كنفوذ حكم القاضي وعدم جواز نقض حكمه، نشير إليهما فيما يلي.

1-2-1.ن فوذ حك مالاقضي

إن لم يعيّنه الإمـام وحكّماه الخصـوم. ذكر هذا  يلـزم حكـم القاضـي علـى أطـراف الدعـوى، و

الحكم في كلام الفقهاء. فيظهر من كلام بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي أنّ حكم القاضي 

الـذي عيّنـه الإمـام نافـذ. )الشـيخ الطوسـي، 1407ق: ص 209( لكـن يـرى بعـض الفقهـاء نفوذ 

ي، 1408ق: ج 4، ص 60( وارتأى 
ّ
حكم القاضي سواء عيّنه الإمام أو لم يعيّنه. )المحقّق الحل

ي، 1410ق: ج 2، ص 138؛  
ّ
مة الحل

ّ
آخرون نفس الحكم، لم نستعرض لكلامهم. )راجع: العل

الشـهيد الأوّل، 1417ق: ج 2، ص 67؛ الشـهيد الثانـي، 1413ق: ج 13، ص 331؛ النجفـي، 

1404ق: ج 40، ص 27؛ الطباطبايي، 1418ق: ج 15، ص 21(

وحكـم آخـر بالإجمـاع بيـن فقهـاء الإماميـة فـي هـذا الحكـم. )السـبحاني، 1418ق: ج 1، ص 

126( والملفت للنظر أنّ هذا الحكم لم كين نافذا بحقّ أطراف الدعوى فقط، بل ينفّذ بحقّ 

الآخرين. )الحسيني الحائري، 1415ق: ص 791؛ الحسيني الحائري، 1399ق: ص 195(
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1-2-2. عد مجواقن زض حك مالاقضي

من القواعد الأخرى التي ذكرها الفقهاء في حكم القاضي، عدم جواز نقض حكمه. فصرّحوا 

. ويمكـن أن  بـأنّ حكـم القاضـي الجامـع للشـرائط لا ينقـض، ولـو كان الناقـض مجتهـدا آخـر

نستفاد من هذه القاعدة حجّية الأمر المقضي به أيضا، لأنّ مناولة الدعوى مرّة أخرى، بعدما 

إن  حكـم فيهـا قـاض، إن انتهـت بتأييـد حكمـه فـي القضاء الثانـي، لا تجـدي وتكون لغـوا، و

نقضت في الثانية، لا يجوز النقض كما تحكم به هذه القاعدة.

ـة هاتين القاعدتين الفقهيتين اللتين اسـتفدنا منهمـا حجّية الأمر 
ّ
ومـن الجديـر أن نذكـر أدل

المقضي به، حتّى نستطيع أن نحكم في شرط وحدة الموضوع المختلف فيه بين القانونيين، 

من الجهة الفقهية بنحو أحسن.

ن ةّفوذ حك مالاقضو يعد مجواقن زضه

1-2-3.دأ ل

الـف. وردت عـدّة أخبـار فـي نفـوذ حكم القاضي. )اليزدي الحائـري، 1426ق: ص 151( منها 

ـي، 
ّ
روايـة الإمـام الصـادق عليـه السالم التـي اسـتند إليهـا كثيـر مـن الفقهـاء كالمحقّـق الحل

نْ 
َ
كُـمْ أ ا ِ عليـه السالم: »إِيَّ

بُـو عَبْـدِ الّلَ
َ
 أ

َ
ـي، 1408ق: ج 4، ص 60( وهـي: »قـال

ّ
)المحقّـق الحل

مُ شَـيْئاً مِنْ قَضَائِنَا، 
َ
ى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْل

َ
كِنِ انْظُرُوا إِل

َ
، وَ ل جَوْرِ

ْ
هْلِ ال

َ
ى أ

َ
كِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِل يُحَا

يْهِ«. )الكليني، 1407ق: ج 7، ص 412( 
َ
كَمُوا إِل تُهُ قَاضِياً فَتَحَا

ْ
وهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنِّي قَدْ جَعَل

ُ
فَاجْعَل

وتقرير الاستدلال هو أنّ الإمام عليه السلام يأمر شيعته بالرجوع إلى القضاة، وظاهره الوجوب، 

فلو لم كين حكمهم نافذا، كيون وجوب الرجوع لغوا.

 يلزم نقض 
ّ

إل ب. شرّع القضاء لفصل الخصومات، فيجب أن كيون حكم القاضي نافذا، و

الغرض. )الإيرواني، 1427ق: ج 3، ص 15(

ج. اليزم تعييـن القاضـي بنحـو العمـوم أو الخصوص، نفوذ حكمه لفصـل الخصومة وختام 

النـزاع، فلـو لـم كيـن حكمـه نافـذا، يصيـر التعيين لغوا، وكيـون القاضي مجـرّد ناصـح، لا يؤثّر 

 في جمع قليل. )السبحاني، 1418ق: ج 1، ص 230(
ّ

كلامه إل
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تهما، في 
ّ
حان الوقت بعد تبيين القاعدتين التي استفدنا منهما حجّية الأمر المقضي به وأدل

تقويم الرأيين في اشتراط وحدة الموضوع ومعناه.

1-3. ت ميوقالأريين )الفعل الخارج وأ يعونان الجيرمة(

يظهر أنّ الصحيح من الرأيين، هو وحدة الفعل الخارجي، ولنا على ذلك عدّة شواهد:

، تمّ إصدار الحكم فيه .1  تقتضي الحكمة أن لا يتمّ القضاء في فعل خارجي بعنوان آخر

سابقا. والحكمة التي ذكرها القانونيين هي الممانعة من إطالة القضاء، والحكمة التي 

جاءت في كلام الفقهاء، أنّ القضاء يتمّ لفصل الخصومة، فلو لم كين حكم القاضي 

نافذا، يلزم نقض الغرض.

أفادت قاعدتي نفوذ حكم القاضي وعدم جواز نقضه، قاعدة حجّية الأمر المقضي به، .2 

كما مرّ في الدراسة الفقهية. والمستفاد من إطلاق كلام الفقهاء أنّ حكم القاضي نافذ 

، لا يجوز القضاء في نفس الفعل مرّة أخرى. إن صدق عنوان آخر مطلقا، و

الإجراء القضائي: طبّقت قاعدة حجّية الأمر المقضي به في بعض الآراء الصادرة في الجرائم .3 

التي تمّ الحكم فيها سابقا، وعنوان الجريمة المقضي فيها، يظهر في الفعل الخارجي. كما 

 ـ300 الصادر في تاريخ اليوم الثاني من الشهر التاسع لسنة 1377ش   الحكم المرقّم ب
ّ

يدل

]November/1998/23[ من محكمة القضاة التأديبية العالية، على هذا المعنى.

مصادر أخذ قوانين إيران: أخذ المشرّع الفرنسي في عام 1985م بهذا الرأي، في حكم .4 

البـراءة علـى الأقـلّ. فتنـصّ المـادة رقـم 368 مـن القانـون الجزائـي الفرنسـي علـى أن »لو 

برئت المحكمة الجزائية أحدا، لا يجوز اعتقاله أو ملاحقته جزائيا مرّة أخرى بنفس الفعل 

أو الواقعة، ولو صدق عليه عنوان آخر«. )راجع: آشوري، 1381ش: ج 1، ص 211(

ـة، ووحدة الموضوع 
ّ
وعلـى كلّ حـال، لـو اجتمعت الشـروط مـن وحدة الخصـوم، ووحدة العل

وهـو وحـدة الفعـل الخارجـي كمـا اخترناه، تطبّـق قاعدة حجّية الأمر المقضـي به في الحكم 

، ولا تصحّ مناولة الدعوى ومتابعتها من جديد. الصادر
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هـذا، والـذي يجـب أن نذكّـره فـي المقـام، أنّـا ولـو ارتضينـا أنّ المـراد مـن وحـدة الموضـوع، هـو 

وحدة الفعل الخارجي، لكن يصعب الأمر في بعض الدعاوي على القاضي في تمييز وحدة 

ق الدعوى. فالسؤال الذي يفرض 
ّ
الفعل الخارجي. ومن هذه الدعاوي، ما اختلف فيها متعل

عق الدعوى، أنّه هل يختلف الموضوع أم لا؟ فعلى سبيل المثال، لو 
ّ
نفسه فيما اختلف متل

أقام أحد دعوى بحقّ الثاني في بيع مال الغير من وزارة التعليم والتربية، بأنّه باعه بغير رضاه، 

وبرئ البائع من هذه الجريمة، فهل تكون دعوى المدّعي بعد هذا الحكم في بيع المال من 

البلديّة صالحة للمتابعة والقضاء أم لا؟

فعلـى القاضـي فـي هـذه الدعـاوي أن يثبـت أنّ الدعوييـن تمّتـا فـي فعـل خارجـي واحـد أم 

فعليـن؟ فلـو أقـام المدّعي في عملية واحدة دعويين بحـقّ المدّعى عليه، لمّا كانت وحدة 

الموضـوع حاصلـة كمـا اخترنـا، تكـون هـذه الدعـوى مـن مصاديق تطبيـق القاعـدة، ولا تتابع 

دعواه الثانية، لكن إذا ادّعى أنّ البائع، باع المال من البلدية في عملية ثانية، يصدق تعدّد 

الموضوع، فتتابع الدعوى الثانية.

لأم رالمقض يبه يف المحكم ةالعامة 2. قاعدة ا

اسـتعرض علمـاء القانـون لقاعـدة الأمـر المقضـي بـه في المحكمـة العامّـة أيضـا. )آخوندي، 

1383ش: صص 20-22؛ خزاني، 1372ش: صص 91-87(

وقبل أن نخوض في استعراض هذه القاعدة في المحكمة العامّة، علينا أن نذكر ملاحظتين.

الملاحظة الأولى: تطبّق هذه القاعدة في القرارات النهائية الصادرة من المحاكم العامّة، ولا 

تشمل باقي القرارات، كالقرارات الإعدادية، ولا تطبّق عليها.

الملاحظـة الثانيـة: لا تطبّـق القاعدتـان الفهيتـان اللتان اسـتفدنا منهـا قاعدة الأمـر المقضي به، 

وهما نفوذ حكم القاضي وعدم جواز نقضه، في مرحلة المحاكم العامّة، وتختصّ بالمحاكم، لأنّ 

الحكم لا يصدر في المحاكم العامّة حتّى ينفّذ، ويحكم بعدم جواز نقضه. هذا وتجري بعض 

ة الأخرى في قاعدة اعتبار الأمر المقضي به في المحاكم العامّة، كالممانعة من إطالة القضاء.
ّ
الأدل
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كم العامّة،  وبعـد هذيـن النقطتيـن، ندرس القاعدة في القـرارات النهائية الصادرة فـي المحا

ونتابع البحث في قرار منع ووقف الملاحقة وقرار الإجرام.

2-1. قرار منعوو ق فالملاحةق

قد كيون هذا القرار حكميا، وقد كيون موضوعيا.

2-1-1. الرقار الحكمي

يعدّ القرار الصادر بسبب عدم كون الفعل جريمة، ومضي الزمان، والعفو العامّ، قرارا حكميا، 

ـة جديـدة. ويوجـد في هـذا المضمـار الرأي 
ّ
لا تجـوز الملاحقـة مـن جديـد فيمـا اكتشـفت أدل

الاستشـاري للدائـرة القانونيـة. )خزانـي، 1372ش: ص 87( فيقـرّر صـدر المـادة رقـم 278 من 

قانـون القضـاء الجزائـي فـي هـذا المجـال أنّ »كلّمـا صـدر قـرار بمنـع الملاحقة لعدم كـون الفعل 

جريمة أو أيّ دليل قطعي آخر، لا يجوز ملاحقة المتّهم مرّة أخرى في نفس الاتّهام«.

2-1-2. الرقار الموضوعي

لـو كان قـرار منـع الملاحقـة لعـدم كفايـة الدليـل، كان القـرار موضوعيا، ويعتبر مؤقّتا، يشـترط 

ـة جديـدة، تجـوز المتابعـة مـن جديـد إذا رأتهـا 
ّ
ـة جديـدة. فلـو تأتّـت أدل

ّ
فيـه أن لا تحصـل أدل

المحكمة، لأن ينصّ ذيل المادة رقم 278 من قانون القضاء الجزائي المشـرّع عام 1392ش، 

ة جديدة، تجوز المتابعة مرّة أخرى إذا أجازته المحكمة.
ّ
أن لو اكتشفت أدل

2-2. الرقار بلإاجرام

قـال البعـض فـي القـرار بالإجرام: »لا يعتبر القـرار بالإجرام الصادر من قضـاة المحاكم العامّة أمرا 

مقضيـا بـه، لأن يحـقّ للمحكمة أن تنقضه حسـب ما تراه«. )خزانـي، 1372ش: ص 88( لكن 
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حسـب حكمة قاعدة حجّية الأمر المقضي به -وهي الممانعة من إطالة القضاء-، يلزم أن 

تطبق قاعدة الأمر المقضي به في هذا القرار النهائي الصادر من المحكمة العامّة. وهذا يعني 

أنّ قاضي المحكمة العامّة لو أصدر قرارا بالإجرام ولائحة الاتّهام ضدّ المتّهم، لا يجوز قضاؤه 

مرّة أخرى في المحكمة العامّة.

لأم رالمقض يبه  ةيّا 3. استثانئ تاقاعدة حج

جوّزت المتابعة مرّة أخرى في القوانين، في الموارد التي صدر الحكم النهائي من المحكمة، 

نشير إليها فيما يلي.

3-1.إ عداة القضاء

كيـون إعـادة القضـاء مـن أهمّ اسـتثنائات قاعـدة الأمر المقضي بـه. ففي الحـالات الخاصّة، 

أجاز المشرّع إعادة المتابعة في الدعوى بعد إصدار الحكم النهائي. وذكرت هذه الحالات 

فـي الأمـور المدنيـة فـي المـادة رقـم 426 مـن قانـون القضـاء المدنـي. كمـا ذكـر ديـوان العدالـة 

الإدارية الجهات المسؤولة لإعادة القضاء في المادة رقم 98 من قانون الأنظمة ولائحة قضاء 

الديوان. وقرّرت حالات إعادة القضاء في الأمور الجزائية في المادة رقم 474 من قانون القضاء 

الجزائي، المشرّع عام 1392ش.

كيد  والسـؤال الـذي يفـرض نفسـه، أنّه لماذا شـرّعت إعـادة المتابعة في هذه الحـالات، مع تأ

المشـرّع والقانون على قاعدة حجّية الأمر المقضي به؟ وفي الجواب نقول: إنّ منع المتابعة 

ـه، لكن إذا 
ّ
مـرّة أخـرى للممانعـة مـن إطالـة القضاء والحمايـة عن حقوق المتّهمين، في محل

اقتضـت العدالـة والقضـاء النزيـه إعـادة المتابعة، تلـزم الإعـادة. وبالإمعان في الحـالات التي 

ذكرت في المادة رقم 474 من قانون القضاء الجزائي، يتبيّن أنّ إعادة المتابعة شرّعت لأجل 

العدالة والاحتراز عن الحكم بحقّ أحد الخصوم ظلما.
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 ةنّيللشعر 3-2. ح تلااالمخالف ةالب

يّة، التي تقرّر أنّ الحالات التي يراه  تكون المادة رقم 18 من قانون تكوين المحاكم العامّة والثور

رئيس السلطة القضائية مخالفة بيّنة للشرع، وتصلح لإعادة المتابعة، من استثنائات قاعدة 

حجّيـة الأمـر المقضـي بـه. وجائت فحوى هذه المادة في المادة رقـم 474 من قانون القضاء 

الجزائي المشرع عام 1392ش.

إذا أردنا أن نتعرّف على المراد من المخالفة البيّنة للشرع، علينا أن نراجع إلى الفقرة الأولى  و

من المادة رقم 18 لقانون تكوين المحاكم المشـار إليه آنفا. فعرّفت هذه الفقرة أن المخالفة 

مات الفقه. لكن النقطة الهامّة في هذه المسألة، أنّها 
ّ
البيّنة، هي مخالفة الرأي الصادر لمسل

مات الفقهية؟ هل هو اجماع الفقهاء في مسألة، أو حكم جمهورهم بها؟
ّ
ما المراد من المسل

مات الفقه ومرتبتها بالقياس إلى الإجماع؟ ونحن نشـير فيما 
ّ
اختلفت الآراء في معنى مسـل

يلي إلى كلام الفقهاء في هذا المجال:

يـرى بعضهـم أنّهـا مـا لا تحتمـل الشـكّ والريـب. )الوحيـد البهبهانـي، 1417ق: ص 69؛ .1 

الهمداني، د.تا: صص 152 و562(

وقال آخر بأنّها أعلى من المشهور رتبة، ودون الإجماع. )الخوئي، 1410ق: ص 134(.2 

يظهـر مـن بعـض العبـارات أنّهـا تسـاوي الإجمـاع. )النجفـي، 1404ق: ج 3، ص 37؛ .3 

مجموعة الاستفتاءات القضائية: السؤال رقم 9194(

مات أعلى من عدم المخالف رتبة، )النجفي، 1404ق: .4 
ّ
وفي بعض الكلمات أنّ المسل

ج 4، ص 258 وج6، ص 68( أو أرفـع مـن الإجمـاع واتّفـاق الإماميـة قـدرا، )الخراسـاني، 

ج 1، ص 297؛  يـات. )الهمدانـي، د.تـا:  أنّهـا دون الضرور ج 2، ص 361( أو  1411ق: 

الخوانساري، د.تا: ج 1، ص 199(

. )الخوانسـاري، د.تا: .5  ويرى آخر أنّها ما يشـير إليها بعض الفقهاء في عصر من العصور

ج 1، ص 582(
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مات الفقـه مـا أجمـع عليها 
ّ
وعلـى كلّ حـال، المسـتفاد مـن كلام الفقهـاء أنّ المـراد مـن مسـل

الفقهاء أو كانت أعلى من الإجماع أو دونه رتبه.

ية، أنّ المخالفة البيّنة للشـرع  كم العامّة والثور تـرى المـادة رقـم 18 مـن قانـون تكوين المحا

يراهـا رئيـس السـلطة القضائيـة أيضـا، وتعدّ من أسـباب إعادة القضـاء، لكنّها حذفت من 

قانون التكوين المعدّل، وكذلك من قانون القضاء الجزائي المشـرّع عام 1392ش. وجدير 

لأنّهـا تجعـل  القضائيـة،  كل عـدّة للسـلطة  إلـى مشـا أدّى  المـادة  أنّ تشـريع هـذه  بالذكـر 

كـم مختصّـة بتمييـز  مسـؤولية عظمـى علـى عاتـق رئيـس السـلطة، فـأدّت إلـى تكويـن محا

هـذه المخالفـات لكثـرة اشـتغالات الرئيـس. وبالمـآل تضخمـت السـلطة القضائيـة بغيـر 

إعادة الرأي  كم الأوّلية و دليل، وتكوّن نظاما منحازا عن النظام القضائي الشائع، أي المحا

والمحكمة العليا للبلاد.

ونقتـرح أن يحـال تطبيـق هـذه المـادة إلـى النظـام القضائـي الحالـي، دفعـا لهـذه المشـاكل 

والإيرادات، فتتحمّل المحكمة العليا هذه المسؤولية مثلا، كي لا تتضخّم السلطة القضائية، 

ولا تضـاف مؤسّسـات أخـرى فـي عمليـة القضـاء. هـذا مـن جهة، ومـن جهة أخـرى، ترفع قلق 

المشرّع في الآراء الصادرة المخالفة للشرع خلافا بيّنا.

4. النتائج

1. أخـذ القانـون الإيرانـي بحجّيـة الأمر المقضي به، والتي توجب قـرار وقف الملاحقة. ومع أنّ 

هذه القاعدة لم تأتي في كلام الفقهاء، لكنّها تستفاد من قاعدتي نفوذ حكم القاضي وعدم 

جواز نقض حكمه.

كلّ مـن الشـروط، توجـد مصاديـق  2. يشـترط تطبيـق هـذه القاعـدة بشـروط. وفـي تحقّـق 

ى جهده والتفاته  ي الجزائية أن يبذل قصـار مشـتبهة ومختلفـة، فعلـى قاضـي فـي الدعاو

لتحديد هذه الشروط.
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3. المعيار في وحدة الموضوع، هو وحدة الفعل الخارجي، فمع تغيير العنوان لا تجوز مناولة 

الدعوى مرّة أخرى.

4. تحظـر مناولـة الدعـوى مـرّة أخـرى، بعـد صـدور الحكـم النهائـي، حسـب القاعـدة الأوليـة 

بصورة عامّة، ]لكن استثنيت حالات من هذه القاعدة[، والمفروض أن تحدّد هذه الحالات 

إطلاق مضمونها، كما في البند ج من  وتبيّن. فتستغلّ بعض حالات إعادة القضاء لإبهامها و

ة جديدة توجب 
ّ
المـادة رقـم 474 مـن قانـون القضـاء الجزائي، التي صرّحت بأن لـو تأتّت أدل

ة 
ّ
ة للمناولة والمتابعة. وعلى المشرّع أن يعيّن حدود هذه الأدل

ّ
برائة المجرم، تصلح هذه الأدل

وكيفيتها.

المصدار
الف( المصادر الفارسية

آخوندي، محمود. )1369ش(. آیین دادرسی یکفری. طهران: منظّمة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة 

والإرشاد الإسلامي.

ي، محمّد. )1381ش(. آیین دادرسی یکفری. طهران: سمت. آشور

شـهري، غلامرضـا وآخـرون. )1388ش(. مجموعـه تنقیح شـده قوانین و مقررات یکفـری. طهران: جريدة 

ية الإسلامية الرسمية. الجمهور

حجّتـي، سـيد مهـدي. )1389ش(. قانـون تشـیکل دادكاه‌های عمومی و انقالب در نظم حقوقی کنونی. 

طهران: كتاب آوا.

__________. )1386ش(. »شـرح و نقـدی بـر مـاده واحـده قانـون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانونی تشـکیل 

دادكاه های عمومی و انقلاب«. طهران: مجلة كانون وكلاء، العددان 196 و197.

خالقي، علي. )1388ش(. آیین دادرسی یکفری. طهران: شهر دانش.
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. )1372ش(. »اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری«. مجلة حقوق مردم، العدد 26. خزاني، منوجهر

زراعت، عباس. )1389ش(. قانون آیین دادرسی یکفری در نظم حقوقی کنونی. طهران: خط سوم.

. )1373ش(. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. طهران: كانون وكلاي دادكستري. يان، ناصر كاتوز

. ي، رجب. )1386ش(. کلیات آیین دادرسی یکفری. تهران: جنكل للنشر كلدوست جويبار

. مصدق، محمّد. )1393ش(. آیین دادرسی یکفری بر مبنای قانون جدید مصوب 1392. طهران: جنكل للنشر

المعهـد التعليمـي والبحثـي للقضـاء. )د.تـا(. مجموعـة الاسـتفتائات القضائية )مجموعة اسـتفتاء من 

المراجع العظام(.

مير محمّد صادقي، حسين. )1382ش(. »اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادكاه کیفری بین المللی«. 

مجلة تحقیقات حقوقی، العدد 38.

ب( المصادر العربية

الأردبيلي، سيّد عبد الكريم. )1423ق(. فقه القضاء. قم: د.نا.

. )1427ق(. دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري. قم: د.نا. الإيراوني، باقر

الخراسـاني )الآخونـد(، محمّـد علـي.)1411ق(. كتـاب الصالة، تقريـرات أبحـاث الميـرزا النائينـي. قـم: 

مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم.

الحسيني الحائري، سيّد كاظم. )1399ق(. أساس الحكومة الإسلامية. بيروت: مطبعة نيل.

________________. )1415ق(. القضاء في الفقه الإسلامي. قم: مجمع انديشه إسلامي.

ي، سيّد أحمد. )د.تا(. جامع المدارك. طهران: مكتبة الصدوق. الخوانسار

الخوئي، سيّد أبوالقاسم. )1410ق(. كتاب الاجتهاد والتقليد. قم: دار الهادي.

. )1418ق(. نظام القضاء و الشـهادة في الشـريعة الإسالمية الغرّاء. قم: مؤسّسـة الإمام  السـبحاني، جعفر

الصادق عليه السلام.

النشـر  قـم: مؤسّسـة  الإماميـة.  فقـه  فـي  الشـرعية  الـدروس  بـن مكّـي. )1417ق(.  الأوّل، محمّـد  الشـهيد 

الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم.
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الشهيد الثاني، زين الدين بن علي. )1413ق(. مسالك الأفهام. قم: مؤسّسة المعارف الإسلامية.

الشـيخ الطوسـي، محمّـد بـن حسـن. )1407ق(. الخالف. قم: مؤسّسـة النشـر الإسالمي التابعـة لجماعة 

المدرّسين في الحوزة العلمية بقم.

ياض المسائل. قم: مؤسّسة آل البيت عليهم السلام. الطباطبايي، سيّد علي بن محمّد. )1418ق(. ر

ـي، الحسـن بـن يوسـف. )1410ق(. إرشـاد الأذهـان إلـى أحـكام الإيمـان. قـم: مؤسّسـة النشـر 
ّ
مـة الحل

ّ
العل

الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم.

الكليني، محمّد بن يعقوب. )1407ق(. الكافي. طهران: دار الكتب الإسلامية.

ي، جعفر بن الحسن. )1410ق(. شرائع الإسلام. قم: مؤسّسة إسماعيليان.
ّ
المحقّق الحل

المرتضوي اللنكرودي، سيّد محمّد حسن. )د.تا(. الدر النضيد في الاجتهاد والتقليد. قم: مؤسّسة انصاريان.

النجفي، محمّد حسن. )1404ق(. جواهر الكلام. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

مـة 
ّ

حاشـية مجمـع الفائـدة والبرهـان. قـم: مؤسّسـة العل . )1417ق(.  الوحيـد البهبهانـي، محمّـد باقـر

الوحيد البهبهاني.

. الهمداني، الآقا رضا. )د.تا(. مصباح الفقيه. طهران: مكتبة الصدر

اليزدي الحائري، مرتضى. )1426ق(. شرح العروة الوثقى. قم: مكتب النشر الإسلامي.
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